[image: ]
إمكانية النفاذ إلى القوانين والأوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة
www.legislation-securite.tn

[image: ]
قاعدة البيانات
النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس



رأي عدد 04 ـ 2010 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 26 جانفي 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 27 جانفي 2010 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين،
وعلى الدستور، وخاصة الفصلين 72 و75 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
1- حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين،
2- وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،
3-  وحيث يندرج مشروع القانون المعروض، بالنظر إلى مضمونه، في إطار الأحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور،
من حيث الأصل :
4- حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين،
5- وحيث تتمثل التنقيحات خاصة في تحديد مدة الترسيم بقائمة الخبراء العدليين بخمس سنوات غير قابلة للتجديد، إلا بإعادة الترسيم من جديد، كما تم تبويب قائمة الخبراء العدليين ضمن جدولين "أ" و"ب"، ويرسم الخبراء بكل جدول حسب الشروط المذكورة بالفصلين 4 و4 مكرر المضمنين على التوالي بالفصل الأول والفصل 2 من مشروع القانون، كما تنص الأحكام الجديدة على إمكانية ترسيم الذوات المعنوية في قائمة الخبراء العدليين مع ضبط شروط خاصة بها،
6-  وحيث من جهة أخرى يتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتركيبة اللجنتين المختصتين بالنظر في مطالب ترسيم الخبراء العدليين من الجدولين، كما يقرّ وجوب مسك الخبير دفتر خاص يتضمن مراقبة كيفية التعامل مع المأموريات المسندة له ويخضعه إلى رقابة رئيس المحكمة الابتدائية المرسّم بدائرتها،
7- وحيث يتبين من دراسة أحكام مشروع القانون المعروض أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له.
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، لا يثير أي إشكال دستوري.
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